الإجابات النموذجية

العراق
القسم الأول: قانون التجارة :-                                        ( 34 علامة )

السؤال الأول :-                                                      ( 17 علامة )

( أ ) 
1.الاعتماد المستندي: هو عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناء على طلب الأمر بفتح الاعتماد، بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.



(علامة)

2.الورقة التجارية: الورقة التجارية محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاه شخص أو يأمر شخصا آخر فيه بأداء مبلغ محدد من ا لنقود في زمان ومكان معينين ويكون قابلا للتداول بالتظهير أو بالمناولة.  (علامة)

3.الحساب الجاري: عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تمت بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها، وان يستعيضا عن تسوية هذه الديون عن كل دفعة على حده بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب
عند غلقه..









(علامة)

4.خطاب الضمان: تعهد يصدر من مصرف بناء على طلب أحد المتعاملين معه ( الأمر) بدفع مبلغ
معين أو قابل للتعيين لشخص آخر ( المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب،  ويحدد في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله..



(علامة)

5.النقل المصرفي: عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب أخر.



(علامة)
( ب ) الشيك: ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بان يدفع لدى الاطلاع مبلغا معينا من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.



(علامتين)
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات التالية:





(3علامات)
1-لفظ شيك مكتوبا في الورقة باللغة التي كتب بها. 
2-أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود
3-اسم من يؤمر بالأداء ( المسحوب عليه)
4-مكان الأداء
5-تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه
6-اسم وتوقيع من انشأ الشيك ( الساحب)

أما الأثر المترتب على تخلف إحدى هذه البيانات فان الصك الخالي من احد البيانات المذكورة أعلاه لا يعتبر شيكا إلا في الحالات الآتية: 








(3علامات)

1) إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. 
2) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب فإذا لم يوجد اعتبر انه انشيء في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلا.  
(ج) حتى يعتبر دفتر اليومية منظم تنظيما قانونيا: يجب على التاجر قبل استعماله أن يرقم صفحاته وان يوقع على كل صفحة الكاتب العدل ويضع ختم الدائرة بعد أن يذكر عدد صفحات الدفتر، أما البطاقات التي تستعملها مؤسسات القطاع الاشتراكي لتنظيم حساباتها فيجب تصديقها وفق التعليمات التي يصدرها وزير التجارة.
(4علامات)

السؤال الثاني :-                                                    ( 17 علامة )

( أ )يلتزم المشتري في عملية البيع بشرط التسليم بجانب السفينة (فاس) بما يلي:


1-أن يخطر البائع في الوقت المناسب باسم السفينة ورصيف التحميل وبتاريخ التسليم في السفينة. (علامة)

2-أن يدفع الثمن المتفق عليه وان يتحمل كافة النفقات المترتبة على البضاعة وكل المخاطر التي تتعرض لها منذ الوقت الذي تسلم فيه فعلا بجانب السفينة على رصيف التحميل المعين في الموعد أو خلال المدة المتفق عليها.












(علامة)

3-أن يتحمل أية نفقات تنتج بسبب إخفاق السفينة المعينة من قبله في الوصول في الموعد المعين أو بسبب عدم تمكنها من اخذ البضاعة أو إكمال حمولتها قبل التاريخ المتفق عليه.




(علامة)

4-أن يتحمل كل المخاطر التي تتعرض لها البضاعة اعتبارا من الوقت الذي يضعها فيه البائع تحت تصرف المشتري وذلك على شرط أن تكون البضاعة قد خصصت وفقا للعقد أو عينت بأية طريقة أخرى باعتبارها البضاعة المعقود عليها.










(علامة)

5-أن يدفع كل النفقات والمصاريف اللازمة لغرض الحصول على الوثائق اللازمة.

(علامة)
(ب) لكي تدخل المدفوعات في الحساب الجاري يشترط توافر الشروط التالية:
١. أن تكون تلك الديون عمومية والتخصيص ألاتفاقي.





(علامة)
٢. الوجود المحقق، بمعنى أن تكون محققة الوجود.





(علامة)
٣. التعيين.بمعنى أن تكون معينة تعيينا نافيا للجهالة.





(علامة)
٤. قابلية التعامل.بمعنى أن تكون من الأموال التي يجوز التعامل فيها.



(علامة)
٥. التماثل.بمعنى أن تكون هذه الديون متماثلة مع مفردات الحساب.



(علامة)
٦. التمليك.بمعنى أن يسلم هذا المدفوع للأخر على سبيل التمليك.




(علامة)
٧. التبادل. بمعنى أن كل طرف يتبادل مع الأخر صفة الدافع والقابض



(علامة)
٨. التداخل. بمعنى أن تتداخل هذه المدفوعات وتتشابك مع بعضها.



(علامة)
(ج) يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملا تجاري (علامتين)

    يشترط في التاجر أن يكون متمتعا بالأهلية وان يكون عراقي الجنسية ويجوز لغير العراقي أن يمارس العمل التجاري وفقا لمتطلبات خطة التنمية وبإذن من الجهة المختصة




(علامتين)

القسم الثاني قانون الشركات                                 
    ( 33 علامة )

السؤال الأول :-                                                
  ( 21 علامة )

( أ )لقد نص قانون الشركات العراقي على الأنواع التالية من الشركات:


1-الشركة المساهمة المختلطة أو الخاصة، هي شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها.










(علامتين)


2-الشركة المحدودة، المختلطة أو الخاصة، هي شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن شخصين ولا يزيد على خمسة وعشرين يكتتبون فيها بأسهم ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها.









(علامتين)


3-الشركة التضامنية، هي شركة تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن شخصين ولا يزيد عن عشرة يكون لكل منهم حصة فيها ويكونون مسؤولين على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة.









(علامتين)


4-المشروع الفردي، هي شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة.




(علامتين)

( ب)إذا لم يقم المساهم بتسديد القسط المستحق عن قيمة أسهمه في الموعد المحدد دون عذر مشروع وجب على مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات بيع تلك الأسهم على النحو التالي:

أولا:توجه الشركة إعلانا إلى المساهم تنشره في صحيفتين وفي النشرة وفي سوق بغداد للأوراق المالية، تطالب فيه بتسديد القسط المستحق عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخر نشر، ويذكر فيه عدد الأسهم التي يملكها ومقدار القسط الواجب التسديد عنها وتاريخ استحقاقه.






(علامة)

ثانيا:إذا لم يسدد المساهم القسط المطالب به خلال المدة المذكورة، تعرض أسهمه للبيع عن طريق المزايدة العلنية في سوق بغداد للأوراق المالية.








(علامة)
ثالثا:تعلن الشركة في النشرة وفي صحيفة يومية وفي سوق بغداد  للأوراق المالية عن البيع وموعده ومكانه وعدد الأسهم المطروحة للمزايدة على أن لا تقل المدة عن خمسة عشرة يوما بين تاريخ أخر إعلان وتاريخ البيع.(علامة)

رابعا:لمالك الأسهم المعلن عن بيعها تسديد المبلغ المدين به إلى ما قبل يوم واحد من موعد البدء بالمزايدة، وعندئذ يعلن عن إلغاء البيع ويتحمل مالك الأسهم جميع النفقات التي صرفتها الشركة على إجراءات البيع.
خامسا:تباع الأسهم بأعلى سعر تبلغه في المزايدة، ويستوفى منها دين الشركة من أقساط وفوائد ويرد الباقي إلى المساهم، أما إذا لم يف الثمن الذي بيعت الأسهم به بالدين، فان الشركة ترجع بالباقي منه على المساهم.(علامة)

سادسا:تعتبر قيود الشركة الخاصة بالبيع صحيحة ما لم يثبت العكس.



     (علامة)
(ج)في الشركة المساهمة والمحدودة، للمساهم نقل ملكية أسهمه إلى مساهم أخر أو إلى الغير مع مراعاة ما يلي:

أولا:لا يجوز للمؤسسين نقل ملكية أسهمهم إلا بعد اقرب الأجلين الآتيين:          (علامتين)

1-مضي ما لا يقل عن سنتين على تأسيس الشركة.


2-توزيع أرباح لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع.

ثانيا:لا يجوز للمساهم من القطاع الاشتراكي نق ملكية أسهمه في الشركة المختلطة إلى شخص من غير هذا القطاع، إذا أدى ذلك إلى انخفاض نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي عن 25% من رأس المال. (علامة)
ثالثا:لا يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية أسهمه:



      (4علامات)

1-إذا كانت مرهونة أو محجوزة أو محبوسة بقرار قضائي.


2-إذا كانت شهادتها مفقودة ولم يعط بدلها.


3-إذا كان للشركة دين على الأسهم المراد نقل ملكيتها.


4-إذا كان من تنقل إليه ملكية الأسهم ممنوعا من تملك أسهم الشركات بموجب قانون أو قرار صادر عن جهة مختصة. 

السؤال الثاني :- 





 ( 12علامة)

( أ )الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة هي المخولة بتعيين مراقب الحسابات.


(علامة)
    على مراقب الحسابات أن يدلي برأيه حول الحسابات الختامية للشركة المساهمة أمام هيئتها العامة، ويجوز ذلك في الشركات الأخرى وفي كل الأحوال يجب أن يتناول رأي المراقب المسائل التالية:

    1-مدى سلامة حسابات الشركة وصحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية ومدى السماح له بالاطلاع على المعلومات التي طلبها عن نشاط الشركة مع بيان رأيه في تقرير مجلس الإدارة.


(علامة)

    2-مدى تطبيق الشركة للأصول الحسابية المرعية وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وعملية جرد الموجودات والتزامات الشركة.





(علامة)
    3-مدى تعبير الحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة ونتيجة أعمالها. (علامة)
    4-مدى تطابق الحسابات مع أحكام قانون الشركات وعقد الشركة.



(علامة)
    5-ما وقع من مخالفات لإحكام قانون الشركات أو عقد الشركة على وجه يؤثر في نشاطها أو مركزها المالي، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات قائمة عند تدقيق الحسابات الختامية.



(علامة)
(ب )أولا:إذا بلغت خسائر الشركة 50% من رأسمالها، وجب عليها إشعار المسجل بذلك خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت تحققها بموجب الميزانية وعلى المسجل مفاتحة الجهة القطاعية المختصة لتتولى دراسة حال الشركة وتقديم التوجيهات الملزمة للشركة بهذا الشأن.






(3علامات)

ثانيا:إذا بلغت خسائر الشركة 75% من رأس مالها، وجب عليها اتخاذ احد الإجراءات التالية:   (3علامات)
    1-تخفيض رأس مال الشركة أو زيادته أو أي إجراء أخر توافق عليه الجهة القطاعية المختصة.

    2-التوصية بتصفية الشركة.

القسم الثالث قانون ضريبة الدخل

                       ( 33 علامة )
السؤال الأول :-         





  ( 17 علامة )
( أ ) مفهوم المقيم في القانون العراقي:

المقيم:

أ. العراقي الذي سكن العراق مدة لا تقل عن أربعة أشهر خلال السنة التي نجم فيها الدخل أو أن يكون تغيبه عن العراق تغيبا مؤقتا وكان له موطن دائم في العراق ومحل عمل رئيسي فيه.


(علامة)
ب. العراقي الذي يسكن خارج العراق من منتسبي الدوائر ومنشآت القطاع الاشتراكي والمتقاعدين أو من أعارت الحكومة خدماته إلى شخص معنوي خارج العراق إذا كان معفيا من الضريبة في محل عمله.
(علامة)
ج. رعايا الأقطار العربية العاملين في العراق مهما كانت مدة سكناهم.



(علامة)
د. غير العراقي من غير الأقطار العربية الذي:






(علامة)
     ١. سكن العراق خلال السنة التي نجم فيها الدخل مدة لا يقل مجموعها عن ستة أشهر أو سكنه مدة لا تقل عن أربعة أشهر متصلة.









(علامة)
    ٢. الذي سكن في العراق مهما تكن هذه المدة إذا كان مستخدما لدى شخص معنوي في العراق، أو كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدام للعمل في مشروع صناعي له حق التمتع بالإعفاء وفق قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي.









(علامة)
هـ. كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين العراقية أو غيرها، يكون عمله أو إدارته أو مراقبته في العراق
 (علامة)
( ب ) تنزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانونا من الأرباح الناجمة من المصادر الأخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة التقديرية أما الخسارة التي لا يمكن تسديدها على هذا الوجه فينتقل حسابها وتنزل من دخل المكلف خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة الشرطين التاليين:

أ. لا يسمح بتنزيل أكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنين الخمس. 
ب. لا تنزل الخسارة إلا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه. 


     (6علامات)
( ج ) أ- تفرض الضريبة على دخل الشخص المقيم العراقي الذي يحصل عليه في العراق أو خارجه بصرف النظر عن محل تسلمه.








(علامتين)
ب- لا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للأشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق.(علامتين)

السؤال الثاني :- 






( 16 علامة )

( أ )إجراءات الاعتراض على قرار تقدير الضريبة:


(10علامات)
    1-للمكلف بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه أن يقدم اعتراضا خطيا إلى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير أو إلى أية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه مبينا أسباب اعتراضه والتعديل الذي يطلبه وعليه أن يقدم إلى السلطة المالية الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة عن دخله لإثبات اعتراضه.

   2-للسلطة المالية أن تقبل الاعتراض بعد مضي المدة المعينة إذا اقتنعت بان المعترض لم يتمكن من تقديمه لغيابه عن العراق أو لمرض أقعده عن العمل أو لسبب قهري أخر.

   3-لا ينظر في اعتراض المكلف ما لم يدفع الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الاعتراض، وفي حالة عجزه من دفع كامل الضريبة المقدرة فللسلطة المالية بعد اقتناعها بذلك استيفاؤها بأقساط وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية.
( ب )تطبق الأحكام التالية لتقدير الضريبة وجبايتها من أصحاب وسائط النقل البحرية والبرية والنهرية ومستأجريها على اختلاف أنواعها عند اشتغالها في العراق أو وصولها مدينة أو ميناء في العراق إذا كان أصحابها أو مستأجريها ساكنين خارج العراق:







(6علامات)
  1-يكون الدخل الخاضع للضريبة بمقدار يعادل سبعة ونصف من المائة من مجموع المبلغ الذي يمكن أن يتسلمه أو يستحقه صاحب واسطة النقل أو مستأجرها من الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في العراق.
  2-إذا لم يكن لصاحب واسطة النقل وكيل في العراق يعتبر ربانها أو سائقها وكيلا لصاحبها أو مستأجرها.

  3-للسلطة المالية أن ترسل شهادة إلى موظفي الهيئة العامة للكمارك أو أي موظف أخر مخول إعطاء تصريحة الخروج تتضمن مقدار الضريبة التي تأخر دفعها مدة تزيد على ثلاثة أشهر من استحقاقها وأسماء المكلفين بدفعها وعلى الموظف الذي يتلقى تلك الشهادة أن لا يسمح بخروج واسطة النقل من أية مدينة أو ميناء في العراق إلى أن تدفع الضريبة المذكورة.

  4-أن تأخير واسطة النقل عن السفر بحكم هذه المادة لا يعفي صاحبها أو مستأجرها أو وكيلها من دفع رسوم الميناء أو الأجور الأخرى مدة التأخير.
